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  الملخص
یواجھ عالمنا الإسلامي جملة من التحدیات الثقافیة والحضاریة التي تشكل خطرا جسیماً  

حدیات ما یتعلق بالتقدم والتطور العلمي یھدد ھویتھ وكیانھ الذاتي، ولعل من أبرز تلك الت
والتكنولوجي وعلى وجھ الدقة والخصوص ما یتعلق بمجال الإنجاب والھندسة الوراثیة 
وعلم الأجنة والوراثة وھي ما تزال في تقدم وتواصل مستمر یشھده العالم ویعیش 

ستأجر غربیة مجریات أحداثھ .كما تعد عملیة الإنجاب بطریقة الأم البدیلة او الرحم الم
المولد والمنشأ ، حیث توصل الغرب إلى اكتشاف تقنیات ھامة على المستوى الطبي 

 والبیولوجي بشكل عام، وما یتعلق بالإنجاب بشكل خاص.
Abstract 
Our Islamic world faces a number of cultural and civilizational 
challenges that pose a threat to its identity and self-being. Perhaps 
the most prominent of these challenges are technological, executive 
and scientific progress and development in the field of engineering, 
science and science, embryos and hereditary, which is still in 
continuity and communication that the world witnesses and lives the 
course of its events. The surrogate mother or the rented uterus is of 
Western origin, as the West has discovered important techniques on 
the medical and biological level in general, and related to fertility in 
particular. 
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  Introduction المقدمة
قد أثارت فكرة الرحم المستأجر في الأوساط الدینیة والقانونیة خصوصا في البلدان 
العربیة والتي تتلخص في مضمونھا بان تقبل امرأة بأن تحمل لقیحھ (بیضة ملقحة) تعود 
لزوجین في رحمھا طیلة مدة الحمل وعندما یحین موعد الولادة والوضع تسلم المولود 

ى والدیھ صاحبي اللقیحة مقابل عوض متفق علیھ أو بدونھ وھذا الاتفاق یسمى بتأجیر إل
  الرحم. 

والغایة تبرر الوسیلة، قاعدة استعملھا الغرب لتبریر تجاوزاتھم الناجمة عن تفاعل التقنیة 
والعلوم البیوطبیة مع ثقافاتھم، فاعتبروا الإنجاب بطریق الأم البدیلة وسیلة لتحقیق غایة 

لأمومة عن طریق مراكز الاخصاب دون مراعاة الجوانب الدینیة والأخلاقیة والقانونیة. ا
وكان تكییف ھذا العقد من أكبر مشاغل الفقھ؛ حیث ذھب فریق إلى إعطائھا وصف العقد 
الكامل بأركانھ والمرتب الأثارة القانونیة، في حین ذھب فریق إلى نفي صفة العقدیة على 

  نشا باطلا منذ البدایة تأجیر الرحم كونھ ی
  وھذه الوسیلة من الأمور التي یلجأ إلیھا الغرب كوسیلة لعلاج العقم عند الأزواج ، 

  مشكلة البحث 
تدور مشكلة البحث حول جملة من المشاكل او التساؤلات حول شرعیة عقد تأجیر 

الشریعة الارحام  والاحكام المتعلقة بھ في القوانین العربیة والعراقیة وبیان موقف 
  الاسلامیة في ھذا العقد .

  أھمیة البحث
یعد موضوع تأجیر الأرحام موضوعاً مھماً نظراً للأختلاف الحاصل بین القوانین في 
حسم شرعیتھ و یمكن بیان أھمیة البحث من خلال معرفة ماھیة عقد تأجیر الأرحام 

بالاستجابة  وبیان خصائصھ ومعرفة التكییف القانوني لھ ومدى التزام طرفي العقد
  لمسؤولیاتھم تجاه كل طرف

  خطة البحث
  المقدمة 

  المبحث الأول: ماھیة عقد إجارة الأرحام
  المطلب الأول : أركان عقد إجارة الأرحام
  الفرع الاول: المحل في عقد إجارة الأرحام

  الفرع الثاني : السبب في عقد إجارة الأرحام 
  ارة الأرحامالمطلب الثاني : الطبیعة القانونیة لعقد إج

  الفرع الأول: الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم
  الفرع الثاني: الاتجاه المؤید لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم

  المبحث الثاني:  أحكام عقد إجارة الرحم في القانون
  المطلب الأول : مدى مشروعیة إجارة الأرحام في القواعد العامة للعقد 

  لأول: التراضي في عقد تأجیر الرحمالفرع ا 
  الفرع الثاني مدى مشروعیة السبب 
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  المطلب الثاني : التزامات الزوجین صاحبا النطفة الأمشاج 
  الفرع الاول: الالتزام بتحمل النفقات

  الفرع الثاني : التزام الزوجین صاحبي النطفة الأمشاج بتسلیم البیضة المخصبة.
  لإضرارالفرع الثالث: التعویض عن ا

  الفرع الرابع: الوفاء بالأجر 
  الفرع الخامس : تسلم المولود  

  الخاتمة
  ?What is the surrogacy contractالأرحامالمبحث الأول: ماھیة عقد إجارة 

من التقنیات الحدیثة التي تمخضت عن الطفرة العلمیة  )١( یعد عقد استئجار الأرحام
ناعي، والتي أثارت جدلا واسعا كان وما زال والطبیة في مجال الإنجاب والتلقیح الص

وسیستمر نظرا لما یمثلھ ھذا التصرف من مساس غیر مبرر بجسم الإنسان، وكذا 
خروجھ الواضح والجلي على مبدأ حرمة جسد الإنسان وخروجھ عن دائرة التعامل 

  )٢(القانوني. 
فكرة قدیمة  )٣(حم الظئركما أن استئجار الأرحام أو ما یسمى بالرحم البدیل أو الر       

عند البشر قدم فكرة العقم عند الزوجات وعدم قدرتھن على الإنجاب سواء كان بسبب 
عیوب خلقیة أو مشاكل طبیة أو صحیة في أرحامھن وغیرھا من المشاكل التي تجعلھن 
غیر قادرات على الإنجاب والحمل منذ البدایة أو غیر قادرات على إكمال فترة الحمل إذا 

إلى  -إن صح التعبیر  -أصبحن حوامل، وترجع أصول ھذا العقد أو الفكرة أو التقنیة ما 
الثمانینات من القرن العشرین المیلادي، ولذا فان الخوض في عقد استجار الأرحام 

  )٤(البشریة یتطلب الوقوف وعن كثب على ھذه الظاھرة ودراستھا بشكل .
جال العلوم البیولوجیة قد أثار مسائل كثیرة وإضافة إلى ذلك التطور الحاصل في م       

ومتعددة مألوفة لم تكن في العصور السابقة كما ھو في الرحم المستأجر والأمومة البدیلة 
والأرحام المستعارة والتي بمجملھا مرادفات لإجارة الأرحام التي لھا صور مفترضة 

یثة، فقد یحدث في أثارت اختلاف علماء الشریعة والمختصون في مجال العلوم الحد
بعض الحالات بأن یكون مبیض المرأة سلیماً الا انھ غیر قادر على حمل الجنین لإصابتھ 

  بمرض خطیر یحول دون الحمل أو یكون الأمر

                                                        
) الأرحام : جمع رحم : وفي اللغة ھو منبت الولد ووعائھ البطن، ویطلق على كل من یجمع بینك وبینھ نسب، ١(

 ٣٣٣ - ٣٣٢، ص ١٢ینظر لسان العرب لابن منظور، ج 
 ٢٠٠١، ٢رضا عبد الحلیم عبد المجید، الحمایة القانونیة للجبن البشري، دار النھضة العربیة القاھرة، ط) د. ٢(

  ٢٨٢-٢٨١ص
) الظئر: یكسر الظاء : ھي العاطفة على ولد غیرھا المرضعة لھ وجمعھ (أظئر) و(آظار) ، ینظر: القاموس ٣(

لغیري، دار المھجة البیضاء، دار الرسول الأكرم ( الجامع للمصطلحات الفقھیة للشیخ عبد االله عیسى إبراھیم ا
، محمد المرتضى الزبیدي، تاج العروس ، مكتبة ٣۶٧م، باب ما أولھ الظاء، ص ٢٠٠٥-ھـ  ١٤٢٦، ٢ص) ، ط

  . مادة ظأر ٥١٤، ص٤لسان العرب ، ج ٦٤لبنان،  - الحیاة بیروت 
 ٣٤٣، ص  ٢٠٠٧القانونیة ، مصر،  ) حسیني ھیكل ، النظام القانوني للإنجاب الصناعي، دار الكتب٤(
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عكس ذلك تماما تتمثل بسلامة الرحم دون المبیض، فمثل ھذه الحالات ما یستطیع العلم 
حالة كون المبیض مستأصل لدى المرأة.  معالجتھ ومنھا ما لا یستطیع معالجتھا كما في

لذا ومن اجل ذلك كلھ فقد قام الأطباء في ظل التطور في مجال الإخصاب الصناعي  )١(
بمعالجة الحالات المستعصیة عن طریق تلقیح بویضة ناتجة من مبیض امرأة وإدخالھا 

  )٢(في رحم إمرأة أخرى تسمی صاحبة الرحم البدیل أو المستأجر. 
ات الحاصلة في مجال الطب والتكنولوجیا الحدیثة في تقنیات وعملیات ان التطور

الإنجاب أو الإخصاب الصناعي المساعد، قد یبدو أن الغرض منھا علاجي وفي حالات 
الضرورة لمساسھا بكیان الإنسان الذي شرفھ االله سبحانھ وتعالى على سائر المخلوقات، 

د أسيء استخدامھ لأنھ یقود العالم إلى جملة من إن الواقع العملي یدل على أن ھذا التقدم ق
المشاكل التي تثار حالیا بسبب ھذه التقنیات والتي أصبحت على وشك أن تكون ظاھرة 
اجتماعیة خطیرة ان لم توضع لھا من الضوابط والقیود ما تمكن التحكم فیھا والسیطرة 

تقسیم ھذا المبحث إلى  علیھا لخدمة البشریة والأجیال القادمة قاطبة . لذلك سوف یتم
مطلبین نتعرض في الأول إلى أركان ھذا العقد، أما في المطلب الثاني فسوف نتطرق 

  إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد إجارة الرحم وكل سوف نتناولھ بالبحث تباعاً.
  the pillars of the womb lease contract المطلب الأول : أركان عقد إجارة الأرحام

.. فالإرادة أو التراض ھي )٣(ھو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني  العقد
،  )٤(قوام وأساس العقد لأنھا تتصرف إلى إحداث التصرف القانوني أو إنشاء الالتزام 

 -التراضي  -وعقد إجارة الرحم شأنھ شأن سائر العقود یقوم على ثلاثة أركان ھي 
  )٥(المحل والسبب. 

ن لغة بأنھ جانب الشيء الأقوى أو الناحیة القویة ، والجمع أركان ، وركن ویعرف الرك
الرجل قوتھ وشدتھ، ولقد ورد ھذا المعنى في القرآن الكریم على لسان نبي االله لوط في 

    )٦(قولھ تعالى " قَالَ لَو أَنَّ ليٍ بِكُمُ قُوَّةً أَو ءَاوِىَ  إِلى رُكُنٍ شَدیدٍ "
قد عرفھ جمھور الفقھاء بأنھ " ما توقف علیھ وجود الشيء سواء أما الركن اصطلاحاً ف

كان جزءأ من ماھیتھ أو كان خارجة عنھ" وعرفھ الأحناف بأنھ : " ما تتوقف علیھ 

                                                        
) د. عباس حسین فیاض، إحكام دعوى النسب ومدى مشروعیة الاعتماد على علم الوارثة البشریة المعاصرة، ١(

 .٩٧م، ص٢٠٠٨بغداد،  - أطروحة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة 
ة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارن –) د. عطا عبد العاطي السنباطي ، بنوك النطف والأجنة ٢(

 .٢١، ص١، دار النھضة العربیة ، ط
  ١٠٥) د. حسني محمود عبد الدایم، مصدر سابق ، ص٣(
. بشیر ، الوجیز في نظریة الالتزام ١٩٥١) د. عبد المجید الحكیم ، الأستاذ بد الباقي البكري والأستاذ محمد ٤(

 .١٩ص، ١٩٨٠، ١في القانون المدني العراقي، ج
  .١٩٥١لسنة   ٤٠من القانون المدني العراقي  رقم  ٧٣) تنظر المادة ٥(
  .  ٨٠) سورة ھود ، الأیة ٦(
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وعلیھ سوف نبحث في أركان عقد إجارة الرحم وعلى  )١(الماھیة وھو جزء منھا" . 
  ثلاثة فروع وكالاتي:

  الأرحام الفرع الاول: المحل في عقد إجارة
The obligation in the womb lease contract 
محل الالتزام ھو الأداء الذي یجب على المدین أن یقوم بھ لمصلحة الدائن، والمحل وإما 

   )٢(أن یكون نقل حق عیني أو القیام بعمل أو الامتناع عنھ.
ف ھذا المحل من ومحل العقد ھو العملیة القانونیة المراد تحقیقھا من وراء العقد اذ یختل

عقد الأخر فمثلا في عقد البیع محل التزام یتمثل بالتزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى 
المشتري مقابل التزام المشتري بدفع الثمن وفي عقد الإیجار یتمثل بالتزام المؤجر تمكین 

للمؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل التزام الأخیر بدفع الأجرة المتفق علیھا 
والتزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل تجاري مماثل في نفس المكان یعتبر التزاما 

   )٣(بالامتناع عن عمل.
ولو رجعنا للقواعد العامة لوجدنا أن جمیع الأشیاء یمكن أن تكون للتصرفات القانونیة 

یكون الشيء ولكي یصح بأن  )٤(على الا تخرج من التعامل بطبیعتھا أو یحكم القانون. 
للحقوق المالیة ومحلا للتصرف القانوني اشترط المشرع مجموعة شروط لعل من 
أبرزھا بالا یكون محل العقد من الأشیاء التي لا تستأثر من أي شخص بحیث یكون 
استخدامھا مكفول للجمیع كالھواء والماء ... الخ. والا یكون من الأشیاء الممنوعة بحكم 

   )٥(لنظام والآداب. القانون والتي تخالف ا
ومحل الالتزام في عقد إجارة الرحم ھو رحم المرأة التي قیلت بشغلھ حملا لحساب الغیر 
وھي تلتزم بتقدیم رحمھا خالیا غیر مشغول بحمل وطاھرا من كل معوقات الحمل. ولقد 

وحتى تكون الإجارة صحیحة جملة من  )٦(اشترط الفقھاء في المعقود علیھ أو محل العقد 
لشروط وتتمثل بوجوب أن یكون المعقود علیھ أو المنفعة مما تقوم بمعنى أن یكون ا

المحل أو المنفعة التي یبغي المتعاقدان تحقیقھا من جراء العقد لھا قیمة شرعا بحیث لو 
تلفت تلك القیمة من قبل الغیر التزم بالتعویض ، وكذلك لابد من أن یكون المؤجر قادرة 

رة للمستأجر والا فلا تصح الإجارة ولذلك لا یجوز استئجار أو على تسلیم محل الإجا

                                                        
لبنان  –، التعریفات : للجرجاني الحنفي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٣٧، ص٥)   كشاف القناع للبھوتي ، ج١(
  ٩٩م، ص١٩٨٣، 
  .٩٥) د. عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص٢(
  .٣٠٠) عبد المنعم البدراوي، النظریة العامة للالتزامات، بدون دار وسنة نشر، ص ٣(
/ من القانون المدني ١) ف ٨١من القانون المدني العراقي النافذ ، یقابلھا المادة (  ١) ف٦١) تنظر المادة (٤(

 المصري . 
البدیلة ) ، بحث منشور في مجلة جامعة ) مھند بنیان صالح ، مدى مشروعیة استخدام الرحم الظئر ( الأم ٥(

  وما بعدھا . ٥٤٨الانبار للعلوم التطبیقیة والسیاسیة ، العدد الأول ، ص
) یشترط فقھاء القانون في المحل بان یكون موجوداَ أو ممكن وجوده ، ومعیناً أو قابلاً للتعین ومشروعاً أي ٦(

  ) مدني مصري . ١٣۵ - ١٣١ني عراقي تقابلھا المواد ( ) مد ١٢٩ - ١٢٨قابلاً للتعامل فیھ . تنظر المواد ( 
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كما ولا بد من أن یكون محل الإجارة موجودا  )١(شارد أو شيء غیر مملوك للمؤجر 
وھذا بدیھي فما لا یكون لھ وجود لا یمكن أن یكون محلا للإجارة ، كما  )٢(عند التعاقد 

  والا لا تجوز إجارتھ .  لابد من وجوب تعیین محل الإجارة لطرفي العقد
 الفرع الثاني : السبب في عقد إجارة الأرحام

The reason for the surrogacy contract 
ذكرنا فیما سبق بأنھ لكي ینعقد العقد لابد من توافر أركانھ الثلاثة والمتمثلة في الرضا 

حدث ذلك كان  . فلا قیام للعقد بدون احد ھذه الأركان أو جمیعھا ولو)٣(والمحل والسبب 
  )٤(العقد باطلا بطلانا مطلقا أي أن العقد لم یكن موجودا منذ البدایة . 

ویقصد بالسبب الغرض المباشر المجرد الذي یقصد المتعاقد الوصول إلیھ من وراء  
التزامھ بالسبب القصدي و في عقد إجارة الرحم فان الباعث الدافع إلى التعاقد بالنسبة 

ة أو البویضة المخصبة ھو الحصول على الولد وبالنسبة للمرأة للزوجین صاحبي النطف
المتطوعة بالحمل ھو الحصول على الأجر المتفق علیھ من الزوجین صاحبي اللقیحة أو 

  )٥(قد یكون رغبتھما في الحصول على الولد . 
یتضح من ذلك أن السبب في عقد استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجر یختلف من  

  لى أخر وبحسب الباعث الدافع للتعاقد .طرف إ
 المطلب الثاني : الطبیعة القانونیة لعقد إجارة الأرحام

the legal nature of the surrogacy contract 
سبق وان بینا بأن عقد إیجار الرحم ھو أن تتعھد امرأة بأن تحمل لحساب الغیر أي  

بطھما عقد زواج صحیح ، تحمل في رحمھا بیضة مخصبة أمشاج من مائي زوجین یر
  مقابل حصولھا على أجر أو بدونھ ، كما بینا صور ھذا العقد في المبحث الثاني .

 -ویكاد یجمع الفقھ على الصورة الثالثة من ھذه الصور (وكما ذكرنا في المطلب الثاني 
یق الفرع الثالث ) ھي المعنیة بعملیة الحمل لحساب الغیر أو إجارة الرحم في معناھا الدق

، وذلك لان صاحبة الرحم یقتصر دورھا فقط على حمل الجنین ، ولان البیضة 
المخصبة (الأمشاج)تنتمي إلى الزوجة صاحبة الطلب، فتبدو المرأة الأولى صاحبة الرحم 

                                                        
 ٢٥٦، مكتبة مصطفی ، السعودیة ، الریاض ، ص  ٢) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد القرطبي ، ج ١(

، دار إحیاء  ٤، حاشیة الدسوقي للشیخ محمد بن عرفھ الدسوقي ، ج  ٢٩٣، ص  ٤، المغني لابن قدامة ، ج 
  . ١٩، بدون نشر ، ص  الكتب العربیة

) مدني عراقي  ١/١٢٩) نفس المعنى یطلقھ فقھاء القانون المدني في محل عقد الإیجار ، ینظر المادة ( ٢(
  مدني مصري .  ١/١٣١تقابلھا المادة 

) الملاحظ عملاً ان ھناك خلط ولبس عند البعض من المتخصصین حول محل العقد وسیبھ فمحل العقد ھو ٣(
ؤال بماذا التزم المدین؟ إما سبب العقد فھو جواب على سؤال لماذا التزم المدین؟ والاختلاف الإجابة على س

 جوھري بین الإجابتین.!
  السبب ) -المحل  –) البطلان المطلق ھو جزاء التخلف ركن أو أكثر من أركان العقد( الرضا ٤(
،د.  ١١٠الدایم ، مصدر سابق ، ص  ، د.حسني عبد ١٢٦) د . عبد الحمید عثمان محمد ، مصدر سابق ، ص ٥(

  وما بعدھا٣٧٩٣٧٦حسیني ھیكل ، مصدر سابق ، 
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" ولیست مورثة  Gestatrixفي ھذه الحالة وكأنھا حاضنة بشریة یطلق علیھا حاضنة "
Genitrix"  ")١(طلقھا العمید . وھذه التسمیة أCornu.)٢(   

  ویترتب على اعتبار الصورة أو الحالة الثالثة المعنیة والمقصودة بإیجار الرحم ما یلي:
اقتصار دور المرأة المستأجرة على حمل البیضة المخصبة والتي سوف تصبح  -

فیما بعد حتى عملیة الوضع عندھا تلتزم برد المولود إلى والدیھ صاحبي اللقیحة 
اوز دور المرأة المستأجرة ( الحمل) بان تبرعت بالبویضة فلا تكون فإذا ما تج

 أمام استئجار للأرحام
أصحاب النطفة الأمشاج ھما زوج وزوجة تربطھما علاقة زوجیة قائمة   -

فالمولود بعمل ولادتھ الھما من الناحیة البیولوجیة، ولا یجوز لصاحبة الرحم أن 
م المولود ھو أثر من آثار عقد الحمل تتمسك بھ بحجة أنھا فعلیة لھ لان تسلی

 الحساب الغیر ومضمونھ قیام المرأة
مقابل التزام الزوجین بدفع المقابل أو  )٣(المستأجرة بتسلیم المولود بعد تمام عملیة الولادة 

  العوض .
ففي الوھلة الأولى قد لا یشكل ھذا التصرف مشكلة كبیرة وخطیرة أذا ما علمنا بوجود  

ن الزوجین والمرأة صاحبة الرحم ینظم ویرتب احكام ھذا التصرف ولكن ھل الاتفاق مابی
لھذا الاستخدام أو الاتفاق مشروعیة بالمعنى القانوني الصحیح ؟ بحیث یمكن صیاغتھا 
وتنظیمھا في إطار قانوني خاص ، فالرضا بین أطراف ھذا الاتفاق غیر كاف لإضفاء 

وافر المحل الذي یجب أن یكون مشروعاً وكذلك صفة العقد مثل ھذا الاتفاق بل لابد من ت
السبب الدافع للتعاقد وبالتالي بطلان العلاقة العقدیة أو صیرورتھا صحیحة وكاملة من 
وجھة النظر القانونیة وعلى وجھ الخصوص بعد التطورات العملیة في مثل ھكذا 

ضمنھا الرحم مجالات طبیة تھدف إلى الإنجاب باستخدام التقنیات الحدیثة والتي من 
البدیل أو المستأجر وما اثاره من جدل فقھي حول مدى مشروعیتھ وھل یعتبر عقداً من 

  الناحیة القانونیة ام لا؟ 
ولعل من المبادئ العامة التي تحكم إیجار الرحم ھو إبرام وتوقیع اتفاق بین الأم البدیلة 

عاب الطبیة إلى جانب صاحبة الرحم والزوجین والتزام الطرف الأخیر بتحمل كافة الأت
دفع المقابل المتفق علیة كأتعاب للطرف الأول والتزام الأخیر أي صاحبة الرحم بتسلیم 
المولود لوالدیھ بمجرد ولادتھ ، كما یجب أن تكون الأم البدیلة شابة ذات صحة جیدة كما 

ل ، . ومن الضروري أن یتضمن الاتفاق التزامھا بعدم تغییر رأیھا في الاحتفاظ بالطف
ویضاف لما تقدم ، فقد یتضمن ذلك الاتفاق أموراً أخرى تقتضي منع زوج صاحبة الرحم 

                                                        
  . ٣٥٢ -٣٥١) د . حسیني ھیكل ، مصدر سابق ، ص ١(

(2) Androno(r): Op.P314 
م وھو العام الذي شھد أول عملیة تلقیح صناعي بطریق إجارة الرحم  ١٩٨٦) ومن الجدیر بالذكر انھ في عام ٣(

وحملت طفلة لمدة تسعة أشھر لمصلحة زوجین ، وعند  Mary Bethستأجرة تدعى ماري بیث وكانت الأم الم
الوضع تمسكت الأم الحامل بالطفلة قائلة انھا تكونت من لحمھا وعظمھا ولكن القضاء قد حكم برد الطفلة إلى 

  .٣٥٤أبویھا أصحاب اللقیحة ، ینظر : د . سمیرة عاید دیات ، مصدر سابق ، ص 
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المستأجر من الاقتراب منھا لمدة ثلاثة أشھر أو شھرین قبل التأجیر وشھر بعده للتأكد 
من خلو الأم أي أجنة وفیما ولو كانت ھنالك أیة احتمالات أخرى كحدوث حمل قبل 

  )١(التأجیر .
داثة مفھوم الرحم المستأجر فقد أثیرت حولھ جملة من المشاكل القانونیة تتمثل ونظرا لح 

  في مدى اعتباره عقد ام لا ؟ وان كان فما طبیعتھ القانونیة ؟
ولتحدید الطبیعة القانونیة لعقد إجارة الرحم مدى اعتباره عقد من عدمھ ، فقد أنقسم الفقھ  

مل لحساب الغیر لیس عقداً بالمعنى القانوني على نفسھ إلى فریقین ، فریق یؤید كون الح
لكلمة عقد ویرى انھ مجرد تفاھم بین الزوجین والأم البدیلة وأن مثل ھذا التفاھم لا یمكن 
أن یسمو إلى مرتبة العقد وفریق آخر یرى الطبیعة العقدیة لھذا التصرف ولكنھم اختلفوا 

 في تكییف ھذا العقد . 
 لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم الفرع الأول: الاتجاه المنكر

The tendency that denies the existence of the contract in 
the lease of the womb idea 

ویذھب أنصار ھذا الرأي إلى إنكار وجود فكرة العقد في العلاقة ما بین الزوجین  
جرد تفاھم على صاحبي البیضة المخصبة والأم البدیلة، وان الأمر لا یعدو أن یكون م

وضع معین، وان ھذا الوضع لا یرتب أیة التزامات على عاتق أي من طرفیھ بسبب عدم 
وجود أي عقد أصلا یرتب تلك الالتزامات ولعل من أبرزھا وضع المولود تسلیمھ إلى 
أھلھ (والدیھ صاحبي اللقیحة اذ تستطیع الاحتفاظ بالمولود ونسبتھ إلیھا كام لھ من الناحیة 

، وبالتالي أن لم تقم بتسلیمھ فلا یمكن أدانتھا فضلا على أنھ لا یمكن الحكم )٢(نیةالقانو
   )٣(علیھا بالتعویض أذا لم تقم بتسلیمھ أي المولود إلى أھلھ.

ویذھب إلى ھذا الاتجاه أقلیة من فقھاء مصر أمام انعدام وجود أي تشریع یحرم ویجرم 
عقدیة ھذا الاتفاق فھو اتفاق غیر قانوني  مثل ھذه العقود ، كما ویرى بعض الشراح عدم

لعدم مشروعیة المحل وھو الجسد الإنساني الأدمي الذي لا یمكن أن یكون للإیجار ولا 
، مھما كان شكل ھذا التعامل الخروج جسد الإنسان )٤(لأي تعامل أو تصرف قانوني أخر 

ن الجسد ھو ملك عن دائرة التعامل ومثل ھذا التصرف یحط من كرامة الجسد الآدمي لا
ولیس للعید فلا یصح أن یتصرف الإنسان بغیر ملكھ والا وقع التصرف  )٥(الله تعالى
  باطلا. 

                                                        
  . ٢٥٦، ص ١٩٩٦، القاھرة ،  ١ممدوح خیري ھاشم ، الإنجاب الصناعي ، ط)  د . ١(
استخدم أول رحم للحمل لحساب الغیر حینما تقدمت أمریكیة الاستخدام رحمھا لھذا الغرض،  ١٩٨٩) في عام ٢(

 ثم حاولت الاحتفاظ بالطفل المولود وبذلك أحدثت أزمة قانونیة عجز القضاء عن حلھا ، ینظر: السید علي
 -ھـ ١٤٢٣، ١الموسوي السبزواري ، الاستنساخ بین التقنیة والتشریع ، مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان، ط

  ٤٤م ، ص ٢٠٠٣
  ) من مؤیدي ھذا الاتجاه الدكتور ممدوح خیري ھاشم و د. حبیبة سیف سالم.٣(
  .٢١٣ -  ٢١٢م، ص ١٩٥٨) د. محمد یوسف موسی ، الفقھ الإسلامي، دار النھروان ، ط ، ٤(
، حول حقوق االله الخالصة وحقوق ٢٧٦، ص ١، ط ٥) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، لأین نجیم، ج٥(

  العباد
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كما ویرى أنصار ھذا الاتجاه بان الأم الحامل قد تنازلت عن ولیدھا إلى امرأة أخرى 
وھي صاحبة البویضة وھي بذلك تكون قد تنازلت عن حقوقھا على الولد الذي وبتنازلھا 

  نسب إلى امرأة سی
غیر أمھ الحقیقیة التي أنجبتھ ، غیر أن مثل ھكذا تنازل وان كان بحد ذاتھ لا یعد باطلاً 
ألا أنھ باطل قانوناً لكونھ انصب على محل لا یجیز القانون التعامل بھ كالتعامل في 

   )١(التركة المستقبلیة.
وعلى ھذا  )٣(ن الفرنسيوكذلك القانو )٢(وذھب إلى ھذا الرأي الدكتور أحمد الغندور

الأساس ومن كل ما تقدم نجد العقود المبرمة بین المرأة الحامل والزوجین صاحبي 
اللقیحة ھي عقود باطلھ مطلقا لكونھا أفعال محرمھ وغیر مشروعة حسب ھذا الرأي، 
ویستند أصحاب ھذا الاتجاه إلى مجموعة من الأسانید والحجج التي تؤید ما ذھبوا آلیة 

  وھي:من قول 
أن تأجیر الأرحام یتنافى مع فكرة الأمومة، فالأمومة مسؤولیة كبیرة تبدأ منذ   -

اللحظة الأولى للحمل وتستمر حتى الوضع والولادة، ثم إنتھاءاً بتربیة الطفل 
ورعایتھ وتعلیمھ، وفي ظل المفھوم التقلیدي للأمومة تبدو فكرة ترك الأم للطفل 

غیر منطقیة وغریبة في نفس الوقت وھو الذي ولدتھ لامرأة أخرى مرفوضة و
عمل غیر أخلاقي وغیر مقبول تماما ومخالف لمفھوم الأمومة لأنھا مخالفة 

ولما كانت الأمومة سلسلة تمتد  ) ٤(للسلوك الفطري والغریزي لكل كائن حي
حلقاتھا حتى تربیة الولد وتعلیمھ، ألا أن نظام تأجیر الأرحام یؤدي إلى قطع 

الأمومة بالنسبة للولد لأن المرأة صاحبھ البویضة لم تقبل سلسلة مسؤولیة 
مسؤولیة الحمل والوضع كما أن المرأة الحامل وان كانت قد قبلت مسؤولیة 

 الحمل والوضع ألا أنھا رفضت مسؤولیة تربیة الولد وتعلیمھ.
أن تأجیر الأرحام یؤدي إلى قطع العلاقة بین الأم والطفل بطریقة عمدیة،  -

الحامل كالموظفة مجبرة على ترك المولود بعد وضعھ فھو وظیفة  فتصبح الأم
 )٥(مؤقتة لإنجاب الطفل . 

                                                        
مدني عراقي والتي تنص على "كل شيء لا یخرج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم  ١/ف٦١) ینظر نص م ١(

 ١/ ٨١یكون للتعامل، یقابلھا م القانون یصح أن یكون للحقوق المالیة" بمعنى ان جسم الإنسان یستحیل أن 
  .١٩٤٨لسنة  ١٣١مدني مصري رقم 

  .٣٩٧) د. حسیني ھیكل، مصدر سابق، ص ٢(
) من القانون الفرنسي على بطلان كل اتفاق یخالف النظام العام والآداب العامة بنظر المفھوم ٦) أكدت المادة (٣(

 ,Mazeaud (H.L.J) Lecons DeDroit Civil Tome Deuxiem- Paris, 1966النظام العام 
P203  

على أنھ لا یمكن أن یكون لاتفاق مشروع الا الأشیاء الداخلة في المعاملات. كما أن ما  ١١٢٨ونصت المادة 
استقر علیھ القضاء الفرنسي بطلات الاتفاقات التي ترد على الأجزاء الآدمیة البشریة. د. منذر الفضل، التصرف 

  .٦٢، ص٢٠٠٦الأردن،  –، عمان ١ط الأعضاء البشریة، دار الثقافة،
ھـ. و د.  ١٤٠٥) د . فؤاد الحفناوي ، طب الأمومة في الإسلام ، مجلة الفیصل الطبیة، جمادي الثاني ٤(

  . ٩٩سمیرغویھ، مصدر سابق، ص 
  .٦٣): . محمد البار، مصدر سابق ص٥(
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أن إجارة الرحم نظام یتعارض مع مصلحة الطفل بل انھ یھدد مستقبلھ بالخطر،  -
من حیث انھ یسبب لھ عدة مشاكل نفسیة واجتماعیة ولعل من أبرزھا الھجر 

تترك أثارا سلبیة على نفسیة الطفل  وترك العائلة، فھي ظاھرة تحمل مشاق عدة
  )١(والتي ینبغي الحد منھا على قدر المستطاع . 

كما أن نظرة المولود للطریقة أو الكیفیة التي أنجب بواسطتھا قد تؤثر سلبا على نفسیتھ 
فیكون إنساناً منطویة منعزلا على المجتمع الذي ینشأ فیھ. ومن المشاكل الأخرى أیضا 

ي أنجب بوسیلة الرحم ، قد یكون للنزاع بین الأم الحامل لھ والأم ھي أن الطفل الذ
صاحبة البویضة فقد تتمسك بھ الأولى وتمتنع عن تسلیمھ إلى أبویھ ( صاحبي اللقیحة ) 
أو قد یرفض ھؤلاء تسلمھ من الأولى لكونھ مشوھاً أو مصاباً بأمراض معینة ومعدیة، 

كذا یصبح الطفل المولود بضاعة یرفض بل قد ترفض صاحبة الرحم الاحتفاظ بھ، وھ
المشتري تسلمھا لعدم مطابقتھا للمواصفات المتفق علیھا أو ردھا بعد تسلیمھا لعیب خفي 
لم یستطیع اكتشافھ عند أتمام العقد، بل وأحیانا تلجا الحامل إلى القضاء لإجبار الزوجین 

  )٢(نسان أبداً. على استلام البضاعة أي الطفل ! وھذا أمر لا یتفق وكرامة الإ
أن العقود والاتفاقات التي ترد على الرحم كجزء لا یتجزأ من جسم الكائن البشري ھي 
عقود باطلة لعدم مشروعیة المحل ، ولان العقد صحیح الأثار لا یتوافر الا بثلاثة أركان 
وھي الرضا والمحل والسبب، اذ یشترط في المحل أن یكون موجودا كما یشترط في 

ا أن یكون مشروعة ولا یكون كذلك ألا أذا كان غیر مخالف للنظام العام السیب أیض
 والآداب، وھذه الشروط والأركان غیر متوفرة في عقد أیجار الرحم . 

وإذا كان الأمر كذلك فان المنطق السلیم الذھاب بعدم مشروعیة ھذه العقود من الناحیة 
لتي تھدف إلى المحافظة على حیاة القانونیة لتعارضھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة ا

الإنسان من التھدم والانھیار ولتعارضھا مع النظام العام والآداب لان جسم الإنسان لا 
 )٤(وإنما الأشیاء فقط ھي التي تكون للتعاقد والتعامل القانوني )٣(یمكن أن یكون للتعامل 

امل وإنما یجب مدني فرنسي ) ومن ثم لا یجوز للمرأة أن تجعل جسدھا للتع ١٢٨( 
علیھا أن تخرجھ من نطاق التعامل والانجاز ، وھذا ما أیدتھ محكمة النقض الفرنسیة إذ 
قضت بأن الاتفاقیة التي تھدف مبدئیة إلى التنازل عن الأمومة بالنسبة للطفل الذي ستلده 

                                                        
م ١٥/٩/١٩٨٩ي الأبناء بتاریخ ) د. خالد المذكور التلقیح الصناعي من الناحیة الشرعیة، مقال منشور ف١(

السنة  - ٩٥٠وتأجیر الأرحام حمل لا انساني لمشكلة إنسانیة، مقال منشور بمجلة المجتمع الكویتي ، العدد 
  .١٦٨العشرون مشار الیھ في د. محمد المرسي زھرة، المصدر السابق، ص

)2 (Arthur E. Kopelman , MD, The Brody School of Medicine at East 
Carolina University, 2012,p15. 

 ٢٠٠١) د. رضا عبد الحلیم عبد المجید، الحمایة القانونیة للجین البشري ، دار النھضة العربیة، ، القاھرة، ٣(
  ٢٨١-٢٨٢م، ص

م، ٢٠٠٣) د. محمود احمد طھ محمود ، الإنجاب بین التجریم والمشروعیة، منشأة المعارف، الإسكندریة ، ٤(
 .١٦١ص 
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لحساب الغیر تصدم الشعور العام وتتعارض مع غزیرة الأمومة التي أودعھا االله حتى 
  ) ١(الحیوانات .في 

كما أن تحدید النسب من الأمور والمسائل التي ینفرد القانون بوضع شروطھا ولا یجوز 
) مدني ٩/٣١١الاتفاق على خلافھا لتعلقھا بالنظام العام ، وھو ما نصت علیھ المادة ( 

فرنسي بقولھا دعاوى الحالة والبنوة لا یجوز التنازل عنھا ومن ثم بعد الاتفاق حول 
ر الرحم أو الحمل لحساب الغیر والذي من شأنھ نسب الطفل إلى غیر أمھ التي تأجی

حملتھ یثیر خلاف حول تحدید من ھي الأم الحقیقیة ؟ كما أن ھذا الاتفاق یؤدي في 
الغالب إلى ارتكاب جرائم عدیدة منھا ما تكون بین الزوجین أو ما تخص المرأة الحامل 

جریمة التحریض على التنازل عن الطفل بالنسبة للمرأة  وبالتالي یتم مسائلتھم جنائیاً عن
  )٢(الحامل أو جرائم الدعارة وغیرھا . 

وعلیھ یتقرر من كل ما تقدم بطلان عقود واتفاقات الحمل لحساب الغیر وكما ذھب البھ  
أصحاب الاتجاه الأول القائل بنكران فكرة العقد لعقود إجارة الرحم ، وھذا یتناقض تماما 

  الیھ الاتجاه الآخر والمؤید لفكرة الحمل لحساب الغیر وكما سنرى لاحقاً . ما ذھب
 الفرع الثاني: الاتجاه المؤید لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم

The trend in favor of the existence of the contract in the 
tenancy of the womb 

ترتبط مع الزوجین بعقد وھذا العقد بأن المرأة الحامل  )٣(ویرى أصحاب ھذا الاتجاه 
صحیح قانونیاً مستندین في قولھم ھذا إلى موقف بعض التشریعات والقوانین ومنھا 
التشریع الأمریكي، حیث تسمح قوانین بعض الولایات الأمریكیة بوجود عقود إجارة 

  الرحم أو الحمل لحساب الغیر وتنظم بنوده واحكامھ. 
بین الأطراف المشاركة في العقد وھي في الغالب  ویتم ذلك من خلال تحریر عقد

، حیث یعتبر )٤(الزوجان صاحبي اللقیحة والمرأة التي تقبل استخدام رحمھا لحمل الجنین
الزوجان المستأجران ھما الوالدان الشرعیان لھذا الطفل أو المولود ویقع علیھما عبء 

  ود .تحمل كافة المصاریف والنفقات التي تتطلبھا رعایة المول

                                                        
(1) Cass, Civil, 13-12-1989, I.C.P.11,21526,Obs, Aserieux 

عقوبات فرنسي ، والتي بموجبھا یعاقب الوسیط على فعلھ ھذا باعتباره قد حرض  ١/٣٥٣) انظر المادة ٢(
الحامل الحساب الغیر على التنازل عن طفلھا إلى الزوجین ویعاقب بالحبس بما لا یقل عن عشرة أیام ولا یزید 

إلف فرنك ، للصھا على معاقبة من یحرض بنیة  ٢٠وبالغرامة بما لا یقل فرنك ولا یزید عن على سنة أشھر 
الكسب والدین أو أحدھما على التنازل عن طفلھما المولود او الذي سیولد، ینظر: شوقي زكریا الصالحي، مصدر 

 ١٠٣، ھامش ص 
سائل المنوي بمرسیلیا والدكتور مؤسس مركز حفظ ودراسة ال Gellet.S) یتزعم ھذا الاتجاه الدكتور ٣(

Caillevet.H  بفرنسا ، وھما یمیلان لإباحة كل  ١٩٦٧صاحب قانون نقل الأعضاء البشریة الصادر سنة
وسیلة تؤدي لإنجاب طفل لمن یرید، وقالوا بأنھ لا یمكن حظر نشاط الرحم المستأجر بحجة مخالفتھ للنظام 

  .١٠٣- ١٠٤بق، ص والآداب. ینظر: د. شوقي الصالحي ، مصدر سا
) الجنین لغة ھو الولد ما دام في البطن والجمع أجنة والاجتان ھو طور الإنسان في حال كونھ في رحم أمھ، د. ٤(

 ، دمشق.١وھبة الزحیلي، احكام الجنین، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد الأول، ط
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كما ویتبنى ھذا الرأي دعاة الحریة وھم وبشدة یؤیدون نظام تأجیر الأرحام وذلك  

حرصا منھم على مساعدة امرأة عقیم ومساندتھا في تحقیق رغبتھا في الحصول على 
الولد كما ویرى أن ذلك یمثل حریة فردیة والتي یجب أن تظل بعیدة عن التحریم 

جاد حیلة قانونیة لتأكید الارتباط بین صاحبة البویضة القانوني، بل وان منھم من حاول إی
  -والمرأة الحامل صاحبة الرحم. ویدعم أصحاب ھذا الرأي وجھة نظرھم بالحجج الآتیة :

ان تأجیر الأرحام أسلوب ونظام معروف في الإنجاب منذ آلاف السنین، فھي عملیة تجد  
ورد أن السیدة (سارة) زوج النبي  جذورھا في أعماق التاریخ بل وفي تاریخ الأنبیاء فقد

  (إبراھیم) علیھ السلام 
حینما عجزت عن الأنجاب لشیخوختھا وعقمھا قدمت جاریتھا (ھاجر) للنبي لیتزوجھا ، 

  .)١(فتزوجھا النبي إبراھیم (علیھ السلام) وأنجبت لھ النبي إسماعیل (علیھ السلام) 
النظام العام لما قبلھا الأنبیاء لذلك فلا فلو كانت الوسیلة محرمة أو فیھا مخالفة للآداب و

  محل لتحریمھا .
أن عقد تأجیر الأرحام ھي من المسائل الأخلاقیة التي لا علاقة للقانوون بھا، فلا مجال 

 )٢(لان یطالب المشرع بوضع حلول لمثل ھكذا أمور. 
  مناقشة ھذا الرأي

یھا مغالطة كبیرة من ویمكن الرد على أصحاب ھذا الرأي بأن الحجج التي ذھبوا ال
  ناحیتین:
 –أن القصة التي أشاروا إلیھا لا تمثل إجارة للرحم لأنھ السیدة (ھاجر) أنجبت  الأولى :

بعد زواجھا من النبي إبراھیم (علیھ السلام) فھي أمھ الشرعیة ، كما  –وكما ھو ثابت 
  أن السیدة سارة لم تنازعھا على المولود.

جیر الأرحام مسألة أخلاق لا علاقة للقانون بھا قول غیر دقیق، أن القول بأن  تأ الثانیة :
فتأجیر الأرحام أمر متعلق بحالة الأفراد ، كما أن الدعاوى المتعلقة بحالة ھؤلاء الأفراد 
من النظام العام ولما كان الزنا في الأساس أمراً أخلاقیاً لذلك فقد تم تجریمھ من قبل 

  )٣(المشرعین. 
یجب الا یضل شيء بمنأى عن تنظیم القانون حتى لا تعم الفوضى  فضلاً عن كل ھذا،

والفساد في المجتمع، فكل مصلحة یراھا القانون جدیرة بالحمایة والتنظیم لا یحول بینھا 
  وبین القانون شيء لان القانون ضمیر المجتمع.

بي وبالرغم من اتفاق أنصار ھذا الرأي على وجود العلاقة العقدیة بین الزوجین صاح
اللقیحة والأم البدیلة، الا انھم اختلفوا حول تحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد، فیما إذا 
كان عقد بیع أو أیجار أو عقد عمل أو مقاولة  أو حتى تنازلاً، وأن كان یشترك في ھذه 

                                                        
 . ٢٤٥) د. كارم السید غنیم، مصدر سابق، ص١(
 .١٧٤ود عبد الدایم، مصدر سابق، ص) د. حسني محم٢(
 .١٧٥) د. حسني محمود عبد الدایم، مصدر سابق، ص٣(
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العقود في كثیر من خصائصھ فھل یعد بیعاً ، أیجاراً ، عملاً أو مقاولة؟ أم أن لھ كیانھ 
  )١(لخاص بھ الذي یمیزه عن كل ھذه العقود وبالتالي فھو عقد من نوع خاص. ا

  خصائص عقد اجارة الرحم 
عقد رضائي : یتم بمجرد تلاقي الإیجاب الصادر من الزوجین مع القبول من الأم  - ١

البدیلة ، وما تقوم بھ المكاتب الخاصة بإجازة الأرحام في الدول الغربیة من كتابة 
 إنما فقط من أجل الأثبات حفاظاً على حقوق أطراف العقد.لھذه العقود ؛ 

عقد ملزم لجانبین : بمعنى أنھ ینشئ التزاماً متقابلة في ذمة عاقدیھ ، فیصبح كل  - ٢
منھما دائناً ومدیناً في نفس الوقت منذ نشوء العقد . فتلتزم الأم الحمالة بتقدیم رحمھا 

فترة الحمل وتسلیم المولود إلى خالیاً من الشوائب والمحافظة على صحتھا طیلة 
والدیھ بعد الولادة ، ویلتزم الزوجین بدفع تكالیف العلاج والولادة وتقدیم المقابل 

 )٢(المالي للعقد وغیرھا من الالتزامات. 
من عقود المدة : إذ یعتبر الزمن عنصراً جوھریاً فیھ، بحیث یبقى العقد قائماً طیلة  - ٣

ع البویضة الملقحة في رحم الأم الحمالة إلى غایة فترة الحمل ابتداء من تاریخ زر
 الولادة الطبیعیة أو القیصریة .

عقد محدد : العقد المحدد ھو العقد الذي یعرف فیھ أطرافھ مقدار ما یأخذ وما  - ٤
یعطى، وقت ابرام العقد فیتحدد مسبقاً مقدار ما تأخذ الأم البدیلة عند تسلیم الطفل 

في  –انھ من مال للأم البدیلة أن تم العقد بمعاوضة ویعلم الزوجین مقدار ما یعطی
 مقابل تسلمھما للمولود عند انتھاء فترة الحمل بالإنابة .

قد یكون عقد معاوضة أو عقد تبرع : یكون عقد تأجیر الرحم عقد معاوضة ؛ في  - ٥
 حالة ما إذا أخذت المرأة الحمالة مقابلاً مالیاً عن تحملھا عناء الحمل والولادة . وقد

 )٣(یكون  الحمل البدیل عقد تبرع أي بدون مقابل مالي. 
ویرى الباحث ان عقد تأجیر الرحم بغض النظر عن مشروعیتھ أقرب ما یكون الى 
العقد الرضائي إذ ان تلاقي الإیجاب الصادر من الزوجین مع القبول من الأم البدیلة ھو 

  الجوھر الاساسي لقیام ھذا العقد.
 عقد إجارة الرحم في القانون المبحث الثاني: تكییف

the provisions of the contract of leasing the womb in law 
یعتبر العقد أھم المصادر الارادیة للالتزام ، ومتى تم اعتبار عقد إیجار الرحم عقدا من 
طرف أغلب الفقھ فإنھ یجب علینا التعریج على القواعد العامة للعقد في القانون العراقي 

  مدى مشروعیتھ لننتقل بعد ذلك إلى أسس عدم اعتراف مشرعنا عقد ایجار الرحم لنرى 
  

                                                        
  .١٤٨) د. عطا عبد العاطي السنباطي ، مصدر سابق، ص ١(
) الحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظریة العامة للالتزامات العقد والإرادة المنفردة، الإسكندریة، منشأة ٢(

  .٢٣، ص ٢٠٠٤المعارف ، 
عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام ، مصادر الالتزام ،  )٣(

 .٤١٤، ص. ١دار احیاء التراث ، لبنان، د.س.ن، جزء 
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 المطلب الأول : مدى مشروعیة إجارة الأرحام في القواعد العامة للعقد
the legality of surrogacy in the general rules of the 
contract 

تبر الفقھ أن الرضا ركن یعرف العقد بأنھ توافق ارادتین على أحداث أثر قانوني ، ویع
  في العقد اما والفرع الثاني نتناول فیھ مدى مشروعیة سببھ

 الفرع الأول: التراضي في عقد تأجیر الرحم
mutual consent in the uterine lease contract 
التراضي ھو تطابق الإیجاب مع القبول ، ویجب أن یكون الإیجاب واضحا وباتا متضمنا 

وھریة للاتفاق المراد إبرامھ والرضا في عقد تأجیر الرحم یصدر من جمیع العناصر الج
الزوجین صاحبي البذرتین الجنسیتین برغبتھما في ایداع اللقیحة في رحم الأم البدیلة من 
أجل إكمال أطوار حیاتھا الى غایة الولادة ، أما القبول فیكون مطابقا لھذا الایجاب فتبدي 

ھذا العقد بالشروط المتفق علیھا ویستلزم التراضي تمام  المرأة الحمالة موافقتھا على
سنة كاملة ، مع خلوه من موانع  ١٨أھلیة من یصدر عنھ التعبیر عن الإرادة وھي 

الأھلیة وعوارضھا من غلط واكراه وتدلیس واستغلال التي تجعل العقد للإبطال لمصلحة 
  من تقرر لمصلحتھ البطلان.

أن عقد تأجیر الرحم ھي عقد باركانھ كیف سیتم ابطال ھذا  ولكن في حالة ما اذا افترضنا
العقد اذا ثبت ابرامھ بإرادة معیبة ؟ فالإشكال لا یثور اذا كان البطلان في مرحلة ما قبل 
تنفیذ العقد ولكن في حالة الشروع في تنفیذ عقد إجارة الرحم وزرع اللقیحة في رحم 

أصاب إرادة أحد الأطراف أثناء الاتفاق على المرأة الحمالة ، واكتشف بعد ذلك عیبا قد 
الحمل بالإنابة ، فلا یمكن في ھذه الحالة تطبیق نظریة البطلان لأننا حینذاك سوف نكون 
أمام جریمة الإجھاض المعاقب علیھا بالحبس أما تطبیق الفسخ أو البطلان بعد تمام 

النسب البیولوجي  الولادة فیطرح اشكال نسب المولود في الدول التي لا تفرق بین
  والنسب

الشرعي . وبالنسبة للدول المسلمة فتطبق قاعدة الولد للفراش وبالتالي فالولد ینسب 
  لصاحب الفراش وھو زوج الأم الحمالة وینسب لھذه الأخیرة من جھة الأمومة.

 الفرع الثاني مدى مشروعیة السبب
the extent of the legality of the reason 

الغرض المباشر الذي اتجھت إلیھ إرادة المتعاقدان و إن وجود السبب في  سبب  العقد ھو
العقود لا یھدف فقط لإكمال أركان العقد بل یھدف إلى حمایة الالتزام ، وتوفیر ضمان 
مشروعیتھ وصحتھ وتوافقھ مع النظام العام والآداب العامة. فإذا تخلف السبب أو فقد أحد 

  عقد أو انعدامھ .مقوماتھ أدى ذلك إلى بطلان ال
والسبب المباشر بالنسبة للمرأة الحاملة  ھو حصولھا على الأجر من الزوج والزوجة  

أصحاب البذرتین الجنسیتین ، أما بالنسبة للزوجین فیرجع سبب التزامھما إلى الحصول 
  على موافقة صاحبة الرحم على شغل رحمھا بجنینھما إلى غایة مرحلة الولادة.
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بب موجود في عقد تأجیر الرحم، لكنھ مخالف للنظام العام والآداب العامة وبالتالي فالس 

، وما یؤكد عدم مشروعیتھ وبالتالي فالعقد لا أساس لھ لعدم مشروعیة سببھ، وھو باطل 
  بطلانا مطلقا.

، انھ  حرب طارقأما رأي خبراء لقانون العراقي، حیث قال الخبیر في القانون العراقي  
وني یجرم مرتكبي ظاھرة استئجار الأرحام لكونھا تتم كامل للطرف "لا یوجد نص قان

الآخر، مبینا أن القانون الا بتدخل الا عندما تكون ھناك شكوى حیث عندما یتم تقدیم 
شكوى حتما سیتخذ القانون مجراه "، ویقول ان "القانون یعاقب كل من یعتدي على جسم 

  ل الانسان سواء كان الاعتداء بالضرب او القت
بالاغتصاب وسوى ذلك من الأفعال ، حیث قد یكون استئجار الأرحام اعتداء بالمعنى لا 
یتم وقوع العقاب اذا قبل صاحب العلاقة استئجار الرحم لكون القانون لا یتدخل الا عندما 
یكون ھناك شكوى"، مبینا انھ "لا یمكن أن یكون ھناك رادع دون تقدیم شكوى حیث كم 

لم یتقدم أحد بشكوى وانتھت وغلقت ، حیث الأمر ذاتھ حیث اذا جریمة قتل حصلت و
  كان استئجار الرحم من صنف الجریمة یجب أن یكون ھناك مشتكي." 

ویشیر حرب الى "ان ھذه الظاھرة تدخل في باب الاخلاق والآداب ولیس في باب 
یتم استغلال القانون وانھ حتما یكون ھناك استغلال لأنھ لاحد یقدم على ھذا الفعل مالم 

  حاجتھ، .. القانون حتما سیتخذ مجراه في حال تقدیم شكوى "
 المطلب الثاني : التزامات الزوجین صاحبا النطفة الأمشاج 

the obligations of the spouses who possess the amniotic 
sperm 

ة أن یرتب عقد إجارة الرحم في ذمة الزوجین صاحبي البیضة المخصبة أو الرجل والمرأ
  لم یكونا متزوجین جملة من الواجبات المتمثلة بما یلي : 

  the obligation to bear the expensesالفرع الاول : التزامات الزوجین
  أولاً: التزامات الزوجین یتحمل النفقات

ان عقد إجارة الأرحام یرتب على عاتق الزوجین صاحبي البیضة المخصبة التزام  
التي یتطلبھا العقد و ابتداءاً من فترة الحصول على  )١(لمصروفات یتحمل كافة النفقات وا

  البیضة المخصبة واستدخالھا رحم المرأة التي وافقت الحمل لحسابھا إلى حین الولادة.
كما ویلتزم بكافة المصروفات وكافة الفحوصات الطبیة التي تجري على الأم البدیل  

حیاناً لزوجھا) وكذلك یتحملان أجور عملیة صاحبة الرحم المؤجر إثناء ومدة الحمل (وا
الولادة واجر الطبیب الذي یھتم بھا، وكذلك یضاف إلیھا نفقات الغذاء والمسكن والملبس 

                                                        
یقصد بالنفقة لغة : الإخراج والذھاب ، واصطلاحا : إخراج الشخص مئونة من تجب علیھ تفقتھ من خبز  ١

یتبع ذلك. ویقول د.یوسف القرضاوي : أن نفقة المرأة الحاملة وعلاجھا طوال مدة الحمل  وكسوة ومسكن وما
  . ١٣٣والنفاس تكون على الرجل الملقح للبویضة ، ینظر : د.حسني عبد الدایم ، مصدر سابق ، ھامش ص 
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وأیة نفقات أخرى یتطلبھا الحمل وتقتضیھا مصلحة الجنین وحتى الولادة وثمانیة أسابیع 
  )١(بعدھا.

لى عاتق الزوجین صاحبي البیضة ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذا الالتزام یقع ع 
تبرعاً بدون مقابل وتطوعاً من المرأة مؤجرة  -إجارة الرحم  -المخصبة ولو كان العقد 

  الرحم. 
ویعد ھذا الالتزام حقاً لمؤجرة الرحم فمن حقھا الحصول على المصروفات التي تقتضیھا 

وملبس وغیر ذلك عملیة الحمل بما فیھا من مشاق والأم وفحوصات طبیة ومأكل ومسكن 
  من نفقات أخرى تتطلبھا عملیة الحمل والوضع.

  ثانیاً : التزام الزوجین صاحبي النطفة الأمشاج بتسلیم البیضة المخصبة.
أو المرأة  -ان البدء بتنفیذ عقد إیجار الرحم یستلزم إبتداءا توفیر البویضات من الزوجة  
لكي یمكن تخصیبھا  -اج شرعي والنطف من الزوج أو الرجل في حالة عدم وجود زو -

مختبریاً ومن ثم زرعھا في رحم مؤجرة الرحم عن طریق أطباء متخصصین بذلك ، 
وكذلك توفیر البویضة أو النطفة أو كلیھما ان لم یكن الزوجات مصدرھما من خلال 
متبرع الغیر لھما أو بشرائھا من بنوك الأجنة والنطف وفقا لما تسمح بھ تشریعات كل 

  الا ان الغالب یكون الزوجات مصدر البیضة المخصبة . دولة ، 
  ثالثاً: التعویض عن الإضرار

یلتزم الزوجان أصحاب البیضة المخصبة بتعویض مؤجرة الرحم عن كافة الإضرار  
والمخاطر غیر المألوفة التي تصیبھا أو التي تتعرض لھا بسبب الحمل ویستند ھذا 

كما ان موافقة صاحبة الرحم على قبول تلك  ،)٢(التعویض إلى قاعدة تحمل التبعة 
الإضرار بدون تعویض وبالتالي إعفائھما من المسؤولیة لا یعفیھما من التعویض عن 
المخاطر المحتملة للعقد فقبول تلك المخاطر ما ھو الا شرط للإعفاء عن المسؤولیة 

  وشرط الإعفاء ھنا یكون باطلاً إذا ما وقع.
  
  
  
  
  
  

                                                        
و د.  ١٣٤، ص ، د.حسني عبد الدایم، المصدر السابق  ٩٩د شوقي زكریا الصالحي ، التلقیح الصناعي ، ص  ١

. الشریعة الإسلامیة تقسم نشاة الإنسان إلى خمسة أطوار  ٢٤٢فاضل و د. رائد صیوان ، المصدر السابق ، ص 
أولھا طور الأجتان وھو الذي یكون فیھ الإنسان أي في بطن أمھ. للمزید : ینظر د. عز الدین مرزا ناصر ، حقوق 

 .٦-٥الموصل ، ص  -راق ، الع ٢٠٠٨، ١الطفل ، مكتبة الجیل العربي ، ط
  
) بمعنى أن الزوجین صاحبا البیضة المخصبة بما إنھما یستفیدان من عمل المرأة مؤجرة الرحم بحمل الأخیرة ٢(

لحسابھا فإنھا یجب أن یتحملا تبعة ھذا التصرف طبقا لقاعدة (الغنم بالغرم) انظر: د.حسني عبد الدایم ، مصدر 
 . ١٣٤)  ٢٩٠سابق ، ھامش رقم ( 
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 زامات الام البدیلةالفرع الثاني : الت
The commitment of the spouses who possess the gamete 
sperm to deliver the fertilized egg. 

  أولاً: الوفاء بالأجر
إذا ما  -الأصل  -فیما سبق أوضحنا بأن عقد إجارة الرحم قد یكون معاوضة في  

 )١(ق الحمل والولادة، حصلت المرأة المؤجرة للرحم على الأجر مقابل تحملھا المشا
ولكن إذا ما قصدت الحمل لحساب الغیر بھدف إسعاد وتقدیم خدمة للزوجین صاحبي 

وكذا الحال أذا ما أغفل الاتفاق عن  )٢(البیضة المخصبة فأن عملھا سیكون تبرعاً منھا
الأجر فانھ یكون من صاحبة الرحم ، ما تثبت الأجرة عكس ذلك فیكون لھا أجر المثل 

  مسؤولیتھا عن أیة نفقات مترتبة على تنفیذ العقد. مع عدم
ولكن اذا ما كان العقد معاوضة فلابد من قیام الزوجین الذي تم الحمل لحسابھما بدفع 
الأجر المتفق علیھ إلى صاحبة الرحم أو من ینوب عنھا . وفي كل الأحوال لابد من أن 

   )٣( ھا.یدفع لھا المبلغ الذي تم الاتفاق علیھ بعد انجاز مھمت
أو الإجھاض  )٤(ویتم دفع الأجر للمرأة صاحبة الرحم البدیل حتى في حالة الحمل الكاذب 

غیر الإرادي ولابد من مراعاة بان یتم الدفع في الوقت والمكان التي تم الاتفاق علیھ  )٥(
  في العقد . 

  .ھذا ویكون الأجر الذي تتقاضاه الحامل لحساب الغیر مالیا یرتبھا ھذا العقد
  ثانیاً : تسلم المولود 
یقع على عاتق الزوجین صاحبي البیضة المخصبة والراغبین بالتمتع في الأبوة عن  

طریق الحمل لحسابھما تسلم المولود الناتج من ھذا الحمل عند ولادتھ أو في المدة المتفق 
  )٦(علیھا بعد الولادة. 

                                                        
تحدید مساومة وھو الأجر الذي یخضع لقانوني العرض  - ١) ھناك عدة طرق وأشكال لتحدید الأجر: منھا ١(

تحدیده على أساس التكلفة الفعلیة أي تحدیده على أساس المصاریف الفعلیة حتى ولادة الطفل وستة  -٢والطلب. 
كافأة لصاحبة الرحم مقابل قیامھا بالحمل. تحدیده بصورة جزا فیھ من خلال الدفع مبلغ م -٣أسابیع بعد ولادتھ . 

أشھر) ثم شھر لاحق على  ٩وھذه المكافأة تعادل متوسط اجر العامل في فرنسا مضروبة في مدة أشھر الحمل (
الولادة. انظر: د.رضا عبد الحلیم، الانجاب الصناعي، مصدر سابق، ص وما بعدھا، ودحسني عبد الدایم، مصدر 

  .١٣٥سابق، ھامش ص 
 .١٥٣. وانظر: د. سعدي البرزنجي، مصدر سابق، ص ١٣٥د. حسني عبد الدایم، المصدر السابق، ص ) ٢(
 .٩٩) د. شوقي الصالحي، التلقیح الصناعي، ص ٣(
) الحمل الكاذب ھو توھم المرأة أنھا حامل بحیث تعیش أجواء الحمل جسدیة ونفسیة كانقطاع الحیض وانتفاخ ٤(

ھر أو القيء ویرجع ذلك إلى بعض النفسیة التي خلقت ھذه الأجواء . ینظر: سعید البطن وأحیانة تعاني الأم الظ
  ٣١كاظم العذاري، مصدر سابق، ص 

) الإجھاض لغة: أجھضت الحامل: أي ألقت ولدھا لغیر تمام وفي الطب ألقت حملھا قبل نھایة الأسبوع الثامن ٥(
مادة (جھض)، ص  ٢٠٠٣ار الحدیث القاھرة، ، د٢من الحمل فھي مجھض . ینظر: لسان العربلابن منظور، ج

، وینظر: د.جعفر عبد الأمیر ١٥-١٤، وینظر: د. أمیرة عدلي، جریمة إجھاض الحامل، مصدر سابق، ص ٢٤٥
 النجف الاشرف ، وما بعدھا . - ، العراق  ٢٠٠٩الیاسین، الإجھاض في القوانین العراقیة، دار الضیاء، ط، 

  . ١٤٣، و د. رائد صیوان ود. عقیل فاضل، مرجع سابق، ص١٣٥سابق، ) د. حسني عبد الدایم، مرجع ٦(
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ة والعقلیة والجسمانیة بل حتى ولو ویلتزم الزوجان بتسلیم المولود أیاً كانت حالتھ الصحی
   )١(كان مشوھاً أو بھ عیوباً خلقیة. 

ولا یجوز لھما باي حال من الأحوال أن یرفضا تسلم المولود الناتج من ھذه الوسیلة 
بذریعة التشوه أو العیوب الخلقیة التي فیھ لان ھذا الطفل ما ھو الا ثمرة بیضتھا 

   )٢(رأة الأجنبیة. المخصبة والتي تم زرعھا في رحم الم
كما أن تسلم الزوجان للطفل المولود بھذه الحالة ان كان ھو ما اشترطھ مشروع قانون 
أخلاقیات علم الأحیاء في فرنسا والذي یحظر أن یرفض الزوجان أو یمتنعان من تسلم 
المولود لعاھة وبالفعل حصلت ھذه الحالة في أمریكا عندما استأجر زوجان امرأة مقابل 

من النقود وفعلا ثم ترك الجنین في رحم الأخیر ولكن الذي حصل بعد الولادة أن  مبلغ
یولد معاق ومصاب بنقض بالغ في الدماغ ، وعندھا رفض الزوجین الاعتراف بالولد 
كما امتنع عن دفع المبلغ المتفق علیھ للمرأة الحامل بدعوى أنھ لیس الأب ، الا أن 

للزوج صاحب اللقیحة بالوسائل الطبیعیة فرفض  المحكمة أصدرت حكما بإلحاق الولد
ویكون  )٣(الزوجان أن یعیش الولد معھما بما یعني أن الزوجان قد ألزما بتسلیم المولود 

على الزوجین أیضا الحفاظ على سریة العملیة متى طلب منھ الطرف الثاني ذلك (مؤجرة 
  )٤(الرحم). 
  Conclusionالخاتمة

  أن نسجل أھم النتائج التي توصلنا الیھا : بعد اتمام البحث لابد من 
ان عقد إجارة الرحم او ما یسمى بالأم البدیلة ، ھو عقد تلتزم فیھ صاحبة   - ١

الرحم بتأجیر رحمھا مدة معینة أقصاھا مدة الحمل ، بحمل لقیحھ (نطفة أمشاج) 
 .تلدهامھا بتسلیم المولود بعد أن لزوجین في الغالب لقاء اجر أو بدونھ ، لقاء التز

لإیجار الرحم أسباب متعددة منھا أسباب مرضیة متعلقة بالزوجة صاحبة   - ٢
البویضة كعدم قدرتھا على حمل الجنین مدة الحمل، او اصابتھا بمرض تخشى 
انتقالھ إلى جنینھا ، أو اسباب جمالیة كرغبة الزوجة في المحافظة على رشاقتھا 

 یرھا من الأسباب الأخرى . ، أو الإصابة بالعقم عند الزوجین او احدھما وغ
لعقد إجارة الرحم طبیعة خاصة تمیزه عن غیره من العقود الأخرى لأنھ یرد  - ٣

 على جزء من جسم الإنسان وھو الرحم والذي یحرم التعامل بھ.
 الراجح من أقوال أھل العلم والفقھ التحریم المطلق الإجارة الرحم  - ٤

                                                        
، و د. حسني عبد الدایم ، المصدر السابق ٢٤٣) د. رائد صیوان و د. عقیل فاضل، المصدر السابق، ص ١(

  .١٣٥ص
. و د. حسني عبد الدایم ، المصدر السابق، نفس ١٣١) د. عبد الحمید عثمان محمد ، مصدر سابق، ص٢(

  أعلاه .الصفحة 
  وما بعدھا . ٢٥٢) د. احمد محمد لطفي ، مصدر سابق، ص٣(
  .٩٩) د. شوقي زكریا الصالحي ، التلقیح الصناعي، ص٤(
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ل صاحب الحیوان المنوي أن نسب المولود في الرحم المستأجر یرجع للرج  - ٥
لأنھ تخلق من ماءه ، أما أمھ الحقیقیة فھي صاحبة البویضة وصاحبة الرحم أمھ 

 من الرضاع لما لھا من دور في تغذیتھ من دمھا طیلة فترة الحمل لھ . 
  التوصیات 

ضرورة إصدار تشریع في العراق ینظم التلقیح الصناعي وصوره عموما،  - ١
 وإجارة الرحم خصوصأ.

لموقف القانوني من عقد إجارة الرحم اما بالاجازة وفي أضیق الحدود حسم ا - ٢
وتنظیم كافة الإشكالات التي یثیرھا ھذا العقد، بحظر ھذا العقد من خلال فرض 
الرقابة الشدیدة على المراكز الطبیة المتخصصة بأجراء مثل ھكذا عملیات لما 

 یترتب علیھ من مشاكل صعبة الحلول.
ابرز الفتاوى الفقھیة في مسائل الرحم المستأجر بشكل إصدار ومجلات تضم  - ٣

وجعلھا متاحة للجمیع ، كما لا بد من توزیعھا على عموم الناس بما فیھا 
  الجامعات والجامعات الإسلامیة .
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